
 

قائمة مرجعية لعناصر حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خلال حالات طوارئ 

 الصحة العامة

 

ورة ضمان حرية التعبي    صرر
 
 

 الوصول إلى المعلومات 
ّ
ام التام لحق ي حالات طوارئ الصحة العامة على الاحتر

 
ي التأكيد ف

ينبغ 
 أي انتشارٍ لتقنيات الرقابة 

َّ
د مِن أن

ُّ
ورة التأك ي الحيوية وض 

وحماية وضمان طبيعة العمل الصحف 
ي ر لمحاولات تقييد حرِّ ِّ امات الدولة بحقوق الإنسان، إذ لا يوجد مُتر ي أوقات يمتثل لالتر 

 
ة التعبتر ف

 طوارئ الصحة العامة
 
 

ي المجتمع 
ر
يتمُّ ضمان حقوق الأطراف الفاعلة ف

ي 
ر
ر عن حقوق الإنسان ف ر والمدافعي  ي والصحفيي 

المدنر

ي ما يخصّ 
ر
يها ونقلها بحرية ف

ِّ
طلب المعلومات وتلق

قة بهذه الأزمة الصحية جميع الجوانب
ِّ
 المُتعل

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

خذ الدولة تدابي  لمواجهة المعلومات 
َّ
المغلوطة تت

م  نت حول حالات الطوارئ الصحية، وتحير عير الإنير

ستخدم كذريعة 
ُ
هذه التدابي  حرية الرأي والتعبي  ولا ت

لنقد وتجريم المعارضة أو لقمع قدرة النشطاء 

ر على التعبي  بحريةٍ عن آرائهم  ر والمواطني  والصحفيي 

ي الم
ر
 وضوعات ذات الصلة بالأزمة الصحيةف

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 من التعبي  أو 
ُّ
خاذ أي تدابي  تحد

ِّ
تمتنع الدولة عن ات

اضٍ أو التماسٍ  تعاقب عليه، ويشمل ذلك أي اعير

 19 ئحة كوفيدينتقد تعامُل الحكومة مع جا

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

كات  د وسائل التواصُل الاجتماعي وشر قيِّ
ُ
لا ت

ا بناءً على الاتصالات أي مُستخدمٍ ولا تمنع وصوله له

طلبات مِن الحكومة بسبب انتقاد المُستخدِم 

وع لتعامُل الحكومة مع جائحة  19-كوفيد المشر

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

يكفل القانون حقّ الوصول إلى المعلومات 

ا للقواعد والمعايي  الدولية لحقوق 
ً
العامة وفق

 الإنسان

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي المعلومات 
مُ الدولة بشكل استبافر

ِّ
قد

ُ
ت

الموثوقة المتعلقة بالأزمة الصحية لعموم 

ة بمدى تأثي  
ما تلك الخاصَّ الناس ولا سيَّ

ر  بعة  الجائحة والقواني 
َّ
والسياسات المُت

 لمواجهتها

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 


